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 وانعكاساتها على حجم التداول الشركات حوكمة
 2010-2016 من للمدة المالية للأوراقسوق العراق  حالة   دراسة  

 

 حسين احمد حسينو  خناف اسماعيل مصطفى
 العراق-دهوك، اقليم كوردستان جامعة، والاقتصادكلية الادارة ، قسم العلوم المالية والمصرفية

 
 (2019ايلول،  11 ، تاريخ القبول بالنشر:2019نيسان،  14)تاريخ استلام البحث: 

 
 الخلاصة

 ا واليها الاموال . ات التي تتدفق منهابة القنو بمث وهي’ونات النظام المالي في الاقتصادتع د الاسواق المالية بكل اصنافها وانواعها احد اهم مك
جي( الاستراتي الأداء ة , وتحسينة الاسمي)زيادة القيم إلىمتنامية بحوكمة الشركات لكونها تؤدي  اهتمامات   المعاصرةالأدبيات  أظهرت

 المال البشري والفكري. لرأستها ديموم فضلاً عن,الأعماللشركات 
حوكمة  مختلف جوانبدراسة  هودهم نحوج ن يوجهواإلى أ يين وممارسينيمكادأ -العراقييندعت الخبراء  المالية العالميةانهيار الأسواق إن و 

 ككل.  ةالدولركات واقتصاد ضمن تحقيق المصلحة العامة للأفراد والشالشركات بما ي
لمؤشراتها  رية وتحليلها وفقاالجوه داثةوالحية فصلية والسنو اليومية و نشر البيانات الو  بالإفصاحالمالية  للأوراقويتسم عمل سوق العراق   

 ت المساهمة.لي للشركاكز المادليل الشركات المساهمة سنويا لبيان المر  بإصداركذلك تقوم ,و استخدام النسب المالية فضلاً عن
و وى السوق )مرتفع ان كان مستالاله خويغ د مؤشر حجم التداول بمثابة مقياس البارومتر لسوق العراق للاوراق المالية اذ يظهر من 

 منخفض(. 
العراق للاوراق  في حجم التدوال لسوقcorporate Governance  يهدف البحث الى توضيح انعكاسات حوكمة الشركات 

ين سنة الاساس بت النمو ق،معدلات وهي: )مؤشر حجم التداول، متوسط القطاعات التي يتكون منها السو بع مؤشرامن خلال ار  المالية
 .، المخالفات وايقاف تداول الشركات(2016وسنة  2010

ولكن هناك عدم  ,لى السوقإن من و ثمريمن حيث حرية دخول و خروج المست المالية مستقرة للأوراقن سوق العراق بأ البحثيتضح من و 
 (.2010-2016ة البحث من )فتر ر حجم التداول خلال شاستقرار في مؤ 

 : أهمهامجموعة من الاستنتاجات ومن  إلى التوصل تم,عليها توبعد تحليل البيانات التي حصل
 . 2016-2012يعد القطاع المصرفي هو القطاع الاكثر وزنا  من حيث حجم التداول في جميع سنوات الدراسة  .1
  :لال مايليخيه من وجود متابعة من فبل سوق العراق للاوراق المالية في تنشيط وتفعيل حوكمة الشركات المدرجة ف .2
اج او ات اذا فقدت شرطاً من شروط الادر والخاصة بايقاف تداول الشرك 2011لسنة  (2)قيام هيئة الاوراق المالية باصدار تعليمات رقم  -أ

 اذا اخلت الشركة بمستلزمات الافصاح.
 ت المدرجة.والخاصة لضوابط شطب الشركا 2011لسنة  (3)قيام هيئة الاوراق المالية باصدار تعليمات رقم  -ب

 :أهمهامنها ومن  الاستفادةدف به توصياتجموعة من النمان الباحث أوصى,نتائجالوفي ضوء 
الي زيادة وبالت ,يق الشفافيةتحق إلىي تؤد نهالأ؛ الحوكمة بمبادئالمالية للامتثال  للأوراقضرورة تشجيع الشركات المساهمة في سوق العراق  .1

 (.والأجنبيةلية )المح الاستثماراتجذب 
 الشركات المدرجة في السوق.ضرورة ايجاد وسائل اكثر فاعلية للتواصل مع المساهمين من قبل  .2
 

 حوكمة الشركات ، حجم التداول ، سوق الاوراق المالية. الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة
 

ى شركة عل أيعناصر القوة التي تعزز قدرة  أصبحت 
كات اطر وهياكل جيدة لحوكمة الشر  هو وجود،المنافسة 

لتي ا بوالأسباالدراسات وجود العديد من العوامل  أظهرتو 
 إلىة لحاجاهو  أبرزها ولعلزيادة الاهتمام بالحوكمة  أدتإلى

 .المالية الأسواقاستعادة ثقة المتعاملين في 
ت برياانهيار ك إلىالممارسات الخاطئة سابقا  أدتلقد 

لى لك عس ذالشركات العالمية خلال الفترة السابقة وقد انعك
 دىحا ة,ممفي عمليات النمو الاقتصادي وزيادة البطال ؤتباط

 لدولياقد بالمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق الن
( OECDوأخيرا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )

ين قة بعلادليل استرشادي يحدد أفضل الممارسات لل إلىإصدار
نين لدائ وافي الشركة من جانب والمساهمين التنفيذية الإدارة

)حسن آخرمن جانب  الأخرىالمصالح  وأصحاب
(  سمي هذا الدليل " حوكمة الشركات " 2010:12,
(CORPORATE GOVERNANCE  )عنى آخر بم أو

 للشركات. ةالرشيد الإدارة
 السمجها ان جوهر حوكمة الشركات هو الفاعلية التي تؤدي

لذي م االادارات لمسؤلياتها, وبذلك يمكن ان يطلق النظا
 بموجبه تراقب وتدار الشركات بالحوكمة.

في  سيةالشركات ومبادئها من الامور الاسا وتعد حوكمة
ة اليالم الوقت الراهن لكثير من الاسواق وبالاخص الاسواق

رجة لمدااسهم الشركات  وذلك لدورها الكبير مع حجم تداول
 في السوق.

 لأولامباحث رئيسة تناول المبحث  أربعة بحثتضمن الو 
 اتدبيلأا مراجعة المبحث الثاني فتناول  أمامنهجية البحث ,

تائج الن منلثالث فتضالمبحث ا أماالمتعلقة بحوكمة الشركات ,
 ترحاتالمقات و بأهم الاستنتاج المبحث الرابعتم تخالتطبيقية,وأ

 
 
 
 
 

 : منهجية البحثالأولالمبحث 
 

يمكن توضيح منهجية البحث من خلال الفقرات 
 :الآتية
اضيع يعٌد حجم التداول من المو بحث: مشكلة ال -أولا

 مستثمرين للهماً المهمة في الاسواق المالية كونها تعطي مؤشراً م
 من حيث حركة الاسهم وتداولها في السوق.

ثي خلال السؤال البحيمكن صياغة مشكلة البحث من و   
في  ركاتما هو الدور الذي تلعبه حوكمة الش :وهو الرئيسي

 يتفرعو   ة؟المالي للأوراقتداول في سوق العراق التحديد حجم 
 :الآتيةالفرعية  الأسئلةمن هذا السؤال 

 عددهل ان لحوكمة الشركات تأثير مباشر في مؤشري ) .1
 المتداولة والقيمة المتداولة(؟ الأسهم

د هل هناك علاقة بين حوكمة الشركات ومؤشري )عد  .2
 المتداولة والقيمة المتداولة(؟ الأسهم

  :لتاليةاإلى الفرضيات  يستند البحثضية البحث:فر  -ثانياً 
ؤدي ات يشركالتزام سوق العراق للأوراق المالية بحوكمة ال -1

 شركات.ة للاولإلى زيادة  عدد الأسهم المتداولة والقيمة المتد
 يقافبإ هناك جدية من قبل سوق العراق للأوراق المالية -2

كمة بحو  زمةتداول وشطب الإدراج للشركات المساهمة غير الملت
 الشركات .

 البحث : أهمية-ثالثاً 
قد  النظري الذي الإطارالبحث من خلال  أهميةتظهر 

ا  هذية لذوي الاختصاص فيالمعرفة العلم إلىيئاً شيضيف 
 ي:  ا يلمل الميدانية يمكن تجسيدها من خلا الإطارأماالأهمية

بيق  تطة فيالمالي للأوراقمدى مواكبة والتزام سوق العراق  -1
 لشركات.مفهوم حوكمة ا

ما يقدمه البحث من استنتاجات ومقترحات يمكن  -2
اق لعر االاستفادة منها من قبل الشركات المسجلة في سوق 

 المالية . للأوراق
 :البحث أهداف-رابعاً 

 :تيتحقيق مايأإلىيهدف البحث 
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حجم يير حوكمة الشركات و وفلسفي لمعا نظري إطارتقديم -1
 التداول.

ات المالية و عدد الشرك راقللأو سوق العراق بالتعريف -2
 .2010-2016المساهمة في السوق للفترة 

لذي تلعبه حوكمة الشركات في تحديد اتوضيح الدور -3
 قراللأو حجم التداول للشركات المساهمة في سوق العراق

 . 2010-2016فترة للالمالية
 :المستخدمة في البحث المؤشرات -خامساً 

 ليةلتااالمؤشرات لغرض تحليل بيانات البحث تم استخدام 
: 
 .2010-2016مؤشر حجم التداول لسنوات الدراسة  -1
 .التي يتكون منها السوق متوسط القطاعات -2
 .2016وسنة  2010الأساسمعدلات النمو بين سنة  -3
سوق الفي  (لشركاتتداول ا وإيقافالمخالفات )عدد  -4

 .2010-2016للفترة من 
 

 :تكالحوكمة الشر  الإطارألمفاهيمي-المبحث الثاني
 

انصرف مفهوم الحوكمة وبشكل خاص حوكمة الشركات 
(corporate   Governance )نه يمثل مستوى أ إلى

من التعامل مع المشكلات الناشئة عن الفصل بين الملكية 
 الأممدم سميث في كتابه ثروة هو ما تناوله آو ,والإدارةالخاصة 
تناولت ذلك  النظرية التي أسسليضع بنفسه  1776في عام 

وهي ,الإداريحقوق الملكية والجهاز  أصحابالانفصال بين 
 Agentالنظرية التي يطلق عليها بنظرية الوكالة )

Theory,2012:17( )قاسم.) 
ل الما واقأس دتهاشهالتي  المتصارعة والأزمات الإحداث نإ

 ,فضلاً كاتحوكمة الشر  أهميةبوضوح  أظهرت,الناشئة والمتقدمة
 ضعفنظرا لعن أهمية الحوكمة في الاقتصاديات الناشئة 

لة عرق إلى )النظام القانوني ,ونوعية المعلومات( التي تؤدي
 ة .لثقوضعف الرقابة وانتشار الفساد وانعدام ا الإشراف

تي العديد من الدراسات ال أظهرت,على ذلك اً وبناء
 في أثرهاو حوكمة الشركات  بمبادئالالتزام  أهميةعلى  أكدت

 ساعدا يمم,  الإدارةمجالس  أعضاءزيادة ثقة المستثمرين في 
 يمان)سلأجانب أكانوا محليين أمعلى جذب المستثمرين سواء 

,2009:15) 
 دلاً جففي اواخر القرن العشرين اثار موضوع الحوكمة 

ت ن الشركايد ملعدواهتماماً كبيراً في المملكة المتحدة لانهيار ا
 شكيلتلى العملاقة بسبب الممارسات الخاطئة لها,مما ادى ا

فات رالجنة )كاد بوري( مهمتها وضع آليات للحد من الانح
 (. 4: 2013والتلاعب )كنزه،

 ما يلي : إلىا المبحث سيتم التطرق وفي هذ
 وق العراق للاوراق المالية:س -اولًا:

ت  طورات نلقد شهد العقد الاول من القرن الحادي والعشري
ة ية بمثابلمالااق كبيرة في مجال التعاملات المالية ، وكانت الاسو 

 البيئة المالية لكل نلك المعاملات.
تندرج و لًا شامو ويعُد مفهوم الاسواق المالية مفهوماً واسعاً 

ملات الع ادلتحته المصارف والموؤسسات المالية والبورصات وتب
 (. 5: 2012)الجميل ،

يع يه بفتم يق المالية بانه المكان الذي ويعرف سوق الاورا
ها ل فينتقيوشراء الاوراق المالية )الاسهم والسندات( بحيث 

 عمر،ر )راس المال من وحدات الادخار الى وحدات الاستثما
2009 :57 .) 

 2012وهناك عدة تصنيفات للاسواق المالية )الجميل،
:12 : ) 
 ية.انو والثالتصنيف الاول : الاسواق المالية الاولية  -1
 ل.التصنيف الثاني: اسواق النقد واسواق راس الما -2
لمالية اق اسو التصنيف الثالث: الاسواق المالية المنظمة والا -3

 الغير منظمة.
لمالية اق اسو التصنيف الرابع: الاسواق المالية المحلية والا -4

 العولمية.
اما بالنسبة لسوق العراق للاوراق المالية تم تاسيسه بموجب 

وافتتح رسمياً  2004/ 4/ 18( الصادر في 74ن رقم )القانو 
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، ويعمل السوق تحت اشراف هيئة  24/6/2004في 
 (. 7: 2009الاوراق المالية العراقية )الربيعي ، 

عُد يلية لماومن هنا يمكن القول بان سوق العراق للاوراق ا
 اجةالح من الاسواق الناشئة اي التي تاسست حديثاً نتيجة

 لات الاقتصادية.الماسة للتحو 
راق لاو لتتنوع عدد القطاعات المتواجدة في سوق العراق 
ق ، لسو المالية ولكل قطاع عدد من الشركات المدرجة في ا

 ، امينوهذه القطاعات هي : )المصارف ، الاتصالات ، الت
لزراعة ، ا احةالاستثمار ، الخدمات ، الصناعة ، الفنادق والسي

 .(1( وكما موضح في الجدول )
وق الس داءايستخدم سوق العراق للاوراق المالية في تحليل 

 معدل القيمة العديد من المؤشرات ومنها : ) القيمة السوقية ،
 الكلية للاسهم ، حجم التداول ....... الخ (.

،  اولولكن ما يهمنا في هذا البحث هو مؤشر حجم التد
في  قلسو ا اويشير هذا المؤشر الى عدد المعاملات التي يجريه

 ،ع ( بائني التداول وجود )مشتري و مدة زمنية معينة ، ويع
م  حجبسبب وجود اي زيادة فيوتكمن اهمية هذا المؤشر 

 التداول معناها زيادة في حركة السعر.
 م حوكمة الشركات:و مفه -ثانياً:

ل كفي سياق  د مصطلح الحوكمة على وزن فوعلة وهي ول
 تعني لتيالمصطلحات امن )العولمة والحوسبة(,تسابقت وكثرة 

ي هتكون التسمية  أنولكن تم الاتفاق على  ,الحوكمة
 للغةلح بامفهوم المصط إلى الأقرب لأنهامة الشركات (؛)حوك

 (.governanceالانكليزية )
ا هو م, و ولفظة الحوكمة مستمدة من القوة او من الحكومة

لى ثر عاك يعني )الانضباط والسيطرة والحكم(,وللتعمق بصورة
 فهوم حوكمة الشركات تخيل مايلي:م
 دولة لايوجد بها حكومة مركزية قوية. -1
لى ة عشركة يوجد فيها مدير لايمتلك السيطرة والقياد -2

 شركته.

 وية؟قية والسؤال ما الذي يحدث للدولة بدون حكومة مركز 
دة قياوما يحدث للشركة التي يوجد فيها مدير لايجيد ال

 :والجواب هو  ؟ والسيطرة
 ..... وثقافي انفلات )امني,واقتصادي,وسياسي,حدوث  -أ

لى دي ايؤ  الخ( اي انفلات في كل شيئ, وهذا الانفلات بدوره
 خروجلل مشاكل صعبة لجميع الاطراف وبالتالي يسعى الجميع

ع من هذه المشاكل لضمان السيطرة والقوة في المجتم
 (.  1: 2005)حماد,

  تهمثمارااست المعنية في الشركة تراهن في الأطرافن جميع إ -ب
كما يراهن المقامر في الكازينو)مركز ابوظبي 

 (.2016:7للحوكمة,
ــة ثلاثض لويشـير مصـطلح حوكمــة الشــركات بعــض الغمــو 

 : IFC,2007:16)أســباب رئيســية هي )
ع رجـعلـى الـرغم مـن إن مضـمون حوكمـة الشـركات ت -1

ظريات ـا نولتهالقـرن التاسـع عشـر حيـث تناجذوره إلى أوائـل 
بلــور لــم يت هــاومن مفهالإدارة ونظريـات المشـروع، إلا أالتنظيم و 

  ين..عشر إلا منــذ قرابــة بداية التسعينات من القرن ال
ــدد تعــم لعدم وجـود تعريـف محـدد وقــــاطع للمفهــــو  -2

 ,خلاقيـــةــة والأونيـانــة والقمضــــامينه الاقتصــــادية والاجتماعيـ
 . وشاملاً  الأمـــر الـــذيً  يجعلـه مفهومـا كليـا

يـر ت كثازالـزال فـي طـور التكـوين وم الحوكمة مـا فهـومم -3
ــع ومـوالتطـــوير ة راجعــــالم ــةمــــن قواعــــده ومعـــــاييره فــــي مرحلــ

ة لتــــأطير لجــــادت اــاولامـــن المحــن هنـــاك العديـــد ,فـــإذلـــك 
 .ــركاتــة الشـوكمـحم ـة لمفهـــو لأبعــــاد المعرفيــــة والمفاهيميا

لى ع الأدبياتفي  بعدم وجود اتفاقنستطيع القول  إذن
ضمان :ابأنهتعريف موحد لمصطلح الحوكمة ,فهناك من يعرفها 

ضة تعار المو تحقيق التوازن في حقوق اصحاب المصالح المختلفة 
 عاونأما منظمة التو من خلال اجراءات حاكمة ورشيدة , 

د قواعال بأنها عرفتها فقد,الاقتصادي الدولي والتنمية 
يع وجم كرة والملاادعلاقات بين أدارة الشركة ومجلس الإوال

 .(44:2007،  شحاتة)التي لها علاقة مع الشركة الإطراف
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النظام : ابأنهفتعرف الحوكمة ,اما مؤسسة التمويل الدولية 
ز )مركالهاأعمالشركات والتحكم في  إدارةالذي يتم من خلاله 

 (2016:5ابوظبي للحوكمة,
ريف التعا لأغلبالقاسم المشترك  نبأ انويرى الباحث

يع ع جمة متتمحور حول ايجاد آلية مثلى لتعامل ادارة الشرك
 ظفينالتي لها مصلحة مع الشركة بدءاً من المو  الجهات

ة مع لشركل اوالمساهمين وعملاء الشركة وانتهاءاً بكفية تعام
 المجتمع كله.

سـد شـركات لة الوكمـتـــأتي الهياكـــل الجيدة لح وبشــكل عـــام
اع بــين ب الصــر نــة وتجفصــل الملكيــة عــن الإدار لالفجـوة الناشـئة 

 تيةالآ يةالنتــائج الاقتصــاد,ولكي تحقق أصحاب المصالح 
 :Ontario,2003:114), )(2004:74)نرمين, 

 ) المحافظــــة علــــى حقــــوق جميــــع أصــــحاب المصــالح - ١
Stakeholder)  ومــنهم حملــة الأســهم. 

(Shareholder). 
ل ظفي  هاتنافسيت تعظيم قيمة الشـركة السـوقية وتـدعيم - ٢

 الاساليب المالية المعاصرة .
ــق ـرامج تطبيتــدعم هياكــل حوكمــة الشــركات بـ - ٣

 . الخصخصة ومنع حالات الفساد
سواق الامـن  ـا ً صــة محليـالحصـــول علــى مــوارد تمويــل رخي - ٤

 ظل تزايد التدفقات المالية. المختصة في
دي الى د تؤ قتي الابتعاد عن الاشكالات المالية والمحاسبية ال–٥

 انهيارات وازمات في اسواق المال.
 :محددات الحوكمة -ثانيا 

 2013,)شهوانيتوقف التطبيق الجيد للحوكمة على الآتي
 :)16:2009,)ابو حمام ,  (16:

 في تثمارالعام للاساخ ويعني المن: المحددات الخارجية-1
اً م جدمه ن وجود هذه المحددات والاعتماد عليهاالدولة, وأ

ق طبيتوذلك لتوفير بيئة سليمة لحوكمة الشركات وضمان ؛
ا ات بملمحدداالصراعات ,وتتمثل هذه  لتقليل والأنظمةالقواعد 

 يلي:

ق ,وقوانين سو الإفلاسوانين منع الاحتكار,وقوانين ق -أ
لتمويل افير  تو الفساد , وكفاءة القطاع المالي فيالمال,ومكافحة 

لة الص ات,والعوامل ذ والإعلام,وكفاءة الهيئات الرقابية ,
 ت .الفرص والتهديدا فضلًا عن الأعمالبجاذبية بيئة 

 اسبينالخاصة بالمح لمؤسسات ذاتية التنظيم كالجمعياتا-ب
 والمدققين والمحاميين .

 على اعدوجود هذه المحددات يس نإالمحددات الداخلية:-2
ا يلي ت بمدداالحد من التعارض بين المصالح , وتتمثل هذه المح

: 
 تي تحدد عملية صنع القرار.المبادئ الالقواعد و  -أ

لس مج وأعضاءة العامة , بين )الجمعي المسؤولياتتوزيع -ب
 (.التنفيذيين,والمدراء  الإدارة

 :ركاتالمعنية بتطبيق حوكمة الش الأطراف -ثالثاً 
 )هيو هناك اربعة جهات تؤثر وتتاثر بحوكمة الشركات 

 :(36:2009ن،سليما
ل لمااهمون في رأس وهم الأطراف الذين يس:المساهمون -1
 رباحالأ مقابل الحصول على لشركة,من خلال شرائهم للأسهما

طويل , ى اللمداالمناسبة لاستثماراتهم وزيادة قيمة الشركة على 
 قوقهم.ية حماالمناسبين لح الإدارةولهم  الحق في اختبار أعضاء 

 ةساسيالإدارة المصالح الأيمثل مجلس  :الإدارةمجلس  -2
 نديريالمر المصالح,كما يقوم باختيا أصحابللمساهمين وباقي 

بة على لرقاا نفضلًا عذيين وتقديم التوجيهات العامة لهم التنفي
ة عاماسات البرسم السي الإدارةأدائهم ,كما يقوم مجلس 

 اهمين.سعلى  حقوق الم للشركة وكيفية الحفاظ
ية وبق دارةالإمجلس  حلقة الوصل بين الإدارةتعد :الإدارة -3

 دارةالإ عن لةالمسؤو الجهة  شركة ,وتعدالتعاملة مع الم الإطراف
س مجل لىإلأداء الفعلية للشركة وتقديم التقارير الخاصة با

 ملأسهاوقيمة  الأرباحظيم عن تن لةمسؤو ,كما تعد الإدارة
 ية فيفافوالش الإفصاحلصالح المساهمين , وتعمل على تحقيق 

 المعلومات التي تنشرها لهم.
لح لهم مصا طرافالأوهم مجموعة من  المصالح: أصحاب -4

أن  إلا(فيندين,عمال وموظور  من )دائنين, مُ  شركةداخل ال
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 ؛هذه المصالح قد تكون متعارضة ومختلفة في بعض الأحيان
فالدائنون مثلا يهتمون بمقدرة الشركة على السداد ,في حين 

 يهتم العمال والموظفين على مقدرة الشركة على الاستمرار.
 ات معــاييروضــعت العديــد مــن المؤسســالحوكمااة:عايي م -رابعااا  

للحوكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةوكما 
 :(OECD,2004:57,)(2005:11يلي)شاكر,

من تضوت معايي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية -1
 :مايلي

 وجوب الحماية الكافية لحقوق المساهمين. -أ
 ليينوجوب المعاملة المتساوية بين المساهمين المح -ب

 والاجانب.
 وجوب التاكيد على احترام حقوق اصحاب المصالح -ت

 داء الاوالسماح لهم بالمشاركة لتحسينالمرتبطين بالشركة 
 والحصول على المعلومات.

يت لتوق اوجوب تقديم الافصاحات الموثوقة والملائمة وفي -ث
لرقابة لاداء واة والكيالمناسب للامور المتعلقة بـ )الوضع المالي والم

 والنتائج المالية واهداف الشركة(.
لس مجام اظهار التوجه الاستراتيجي للشركة, وضرورة قي -ج

 الادارة بالمتابعة والرصد الفعال.
 Baselمعايي لجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية) -2

Committee):وتتضمن مايلي 
ن ها مغير قيم الشركة ومواثيق الشرف للتصرفات السليمة و  -أ

ا دامهستخالمعايير للتصرفات الجيدة والنظم التي يتحقق با
 تطبيق هذه المعايير.

ياس كن قيم عدة جيدا, والتي بموجبهاالشركة م استراتيجيه -ب
 نجاحها الكلي ومساهمة الأفراد في ذلك.

 متضمناالتوزيع السليم للمسؤوليات ومراكز اتخاذ القرار  -ت
 .فقات المطلوبة من الأفراد للمجلستسلسلا وظيفيا للموا

 ومدققيالإدارةوضع آلية للتعاون الفعال بين مجلس  -ث
 العليا. والإدارةالحسابات 

 الظبط نظام ضبط داخلي قوي يتضمن مهامتوافر  -ج
مستقلة للمخاطر عن خطوط العمل  وإدارةالداخلي والخارجي 

 Balancesمع مراعاة  تناسب السلطات مع المسؤوليات) 
&checks.) 

فيها  صاعديت مراقبة خاصة لمراكز المخاطر في المواقع التي -ح
ضين قتر تضارب المصالح ,بما في ذلك علاقات العمل مع الم

متخذي  ,أو لياالع والإدارةلمرتبطين بالمصرف وكبار المساهمين ا
 القرارات  الرئيسية في المؤسسة.

لعمل ا قق تي تحالعليا ال للإدارة والإداريةالحوافز المالية  -خ
  اً ءسوا فينالموظبطريقة سليمة , وأيضا بالنسبة للمديرين أو 

 .أو عناصر أخرى ,أو ترقيات,كانت في شكل تعويضات 
 رج.الخا إلىالمعلومات بشكل مناسب داخليا أو  تدفق -د
 

 التطبيقيالجانب  -المبحث الثالث 
 

راق بيان مدى التزام سوق الع إلىيهدف هذا المبحث 
كمة حو  بيان انعكاساتو ,بحوكمة الشركات المالية للأوراق

ث الشركات على حجم التداول ولغرض توضيح هذا المبح
 يلي:سيركز الجانب التطبيقي على ما 

 :مجتمع الدراسة-أولا
لرغم لى اسة عالمالية مجتمعا للدرا للأوراقيعد سوق العراق 

 2004عام  إلىيرجع تاريخ تأسيسه  إذ,من حداثته
لال ة خ.واشتملت عينة البحث  على جميع الشركات المساهم

 2016-2010من الدراسة مدة 
القطاعات والشركات المسجلة في (1ويوضح الجدول )

2010-2016من  السوق للفترة
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 2016-2010لفترة من ل القطاعات والشركات المسجلة في السوق: (1جدول )

 2016-2010المالية من  للأوراقعلى تقارير سوق العراق  بالاعتماد الباحثين إعداد المصدر:
 

 :لآتيومبررات اختيار عينة الدراسة هي ا
 كونها سوق رائدة في مجال تداول الاسهم . -1
 .سوقوفرة البيانات الخاصة بالشركات المسجلة في ال -2

 :ليةلماا للأوراقحوكمة الشركات في سوق العراق  -ثانيا
 في هطبيقتحديثا يمكن  إداريامفهوما  تعد حوكمة الشركات

اعدة  مسثممن المالية لزيادة درجة الشفافية فيها , و  الأسواق
 همالأسلأسعار تقييم العادل  إلىالمستثمرين فيها الوصول 

اطر مخلية لماا الأسواقالمتداولة فيه تجنب وقوع المتداولين في 
 خسائر غير مبررة.  إلىتعرضهم 

أسهم بعض  أسعارارتفاع  أحيانانلاحظ  أنفيمكن  
 أعلىالشركات رغم خسارتها أو رغم تحقيقها لمعدلات ربحية 

عدم توافر كافة  إرجاعهإلى,والذي يمكن  أخرىمن شركات 

المعلومات اللازمة لجميع المستثمرين في الوقت والكلفة 
 وعلى ذات المستوى. المناسبتين

الذي حاولت التشريعات العراقية معالجته,  الأمروهو 
 الأوراقللشركات المدرجة في سوق  الإفصاحفمثلا تعليمات 

الشركات المدرجة في سوق  ألزم2010( لسنة 8المالية رقم )
المالية العراقية بتقاريرها  الأوراقالأوراق المالية بتزويد هيئة 

نات المالية السنوية معدة اتكون البي أن السنوية والتي ينبغي
وفق المعايير المحاسبية النافذة ومدققة من قبل مدقق حسابات 

من متطلبات  الأدنىالحد  لأتمثلمستقل ومخول قانونيا والتي 
تركز  إنهاالحديثة كما   الإعمالوالشفافية في بيئة  الإفصاح

على البيانات التاريخية وكذلك البيانات التي تقاس بالوحدات 
 إلىمستخدمي المعلومات بحاجة  أنالنقدية, في حين 

 الإبداعية والتقابليات الإدارةمثل قدرات  ,معلومات غير مالية

 السنة                 
 

 القطاع

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 

 21 21 20 21 20 21 21 المصارف 

 4 4 4 4 5 5 5 التأمين

 1 2 2 2 8 9 9 الاستثمار

 6 7 5 7 9 9 9 الخدمات 

 15 19 20 21 23 23 23 الصناعة

 9 10 9 9 9 10 10 السياحة والفنادق

 6 6 6 5 6 6 6 الزراعة

 2 2 1 1 - - - الاتصالات

 64 71 67 70 80 83 83 الشركات المتداولةمجموع 

 70 76 74 73 85 85 85 مجموع الشركات المدرجة
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من المعلومات الضرورية اللازمة لاتخاذ   ها, ورضا الزبون وغير 
 في عصر المعلومات. القرارات

مة حوك بيقيستمد سوق العراق للاوراق المالية قوته في تط
 2015،  ليةالشركات على مايلي ) تعليمات هيئة الاوراق الما

 :32  :) 
دثة ( والمح 2تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم ) -1

والخاصة بايقاف تداول الشركات في سوق  2011لسنة
او  دراجالا الاوراق المالية اذا فقدت الشركة شرطاً من شروط

 اذا اخلت الشركة بمستلزمات الافصاح.
 2011لة في ( والمعد3تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم ) -2

 والخاصة بضوابط شطب الشركات .
من ضمثل بشكل أ أموالهمولتمكين المستثمرين من توظيف 

وق لى سالحوكمة الرشيدة, ينبغي ع مبادئمتكامل من  إطار
)ياسين ةلآتيابات المالية العمل على تعزيز المتطل للأوراقالعراق 
 (:201634: وراضي,

 ليةالما للأوراقاهتمام سوق العراق  ارضرورة استمر  -1
 بادئمد المتعلقة بتحقيق الشفافية والتي هي اح بالآليات

 القيمة العادلة إلىوذلك للوصول ,حوكمة الشركات 
داً ا مبهر باللسهم,والعمل على تعزيز معايير الشفافية  باعت

 .لسهمة لقيمة عادل إلىالحوكمة في الوصول  رئيسا من مبادئ
الالكتروني  الإفصاحبيانات  إلىتسهيل الوصول  -2

ية لمالا  للشركات,وذلك لدورها الفاعل في توفير المعلومات
ة وتجنب اليالم وغير المالية للمستثمرين في سوق العراق للأوراق

 .لسوق اتحد من نشاط  أنيمكن  إضافيةالمتداولين تكاليف 
تفعيل دور شركات الوساطة المالية وضرورةالتزامها بمقومات  -3

 الحوكمة للشركات ومعاييرها.

المتبعة من قبل سوق العراق  الإجراءاتالعمل على زيادة  -4
 الأطرالتنظيميةلاسيما ,الكفاءةللأوراق المالية لتحقيق 

على مبدأ  والتشريعية وتوفير البيانات والمعلومات والتركيز
 وخصوصا للشركات المسجلة في السوق. والإصلاحالشفافية 

درجة الم كاتسرعة نشر المعلومات والبيانات المتعلقة بالشر  -5
ة لخاصادخل سيما قوائم الأسهمها في البورصة لاوالتي تداول 

ثين لباحوا بهذه الشركات والتي تساعد المستثمرين والمختصين
 ة من غيرها.ءكفا  الأكثرفي معرفة الشركات 

لغي ات اشركالمالية لل سوق العراق للأوراقمتابعة  -لثاثا
 :الإفصاحمستوفية لمتطلبات 

 كاتبين هذه الفقرة مدى متابعة سوق العراق للشر تُ 
 المساهمة في السوق من خلال المحاور التالية:

 ين.لتزمة بالتعليمات والقوانالمغير حصر الشركات  -1
 .اعدالإيالتي لم تكتمل متطلبات مركز  حصر الشركات -2
ات بمتطلب الإيفاءالتي تعاني من عدم  حصر الشركات -3

 .الإفصاح
ت يانا، الب تقدم )حساباتها الختاميةلم الشركات التي حصر  -4

 . دفي الموعد المحدالمالية الفصلية ، ميزانياتها( 
 لفات(الغرامات والمخا)ليهاعالشركات التي تفرض حصر  -5

 المالية. للأوراقحسب تعليمات هيئة سوق العراق 
( يوضح عدد الشركات المساهمة التي تم 2والجدول )

وفق المخالفات التي قامت بها  لأسهمهاالتداول  إيقاف
المالية والمبينة في  الأوراقالشركات حسب تعليمات هيئة 

(2ول )دالج
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 2016-2010المالية للفترة من  للأوراقتداول الشركات في سوق العراق  وإيقاف المخالفات: (2جدول)
 المخالفة       

 
 السنة

عدم  اكمال 
متطلبات مركز 

 الإيداع

غي ملتزم 
 بالتعليمات

عدم اكمال 
 زيادة ر. م

 الإيفاءعدم 
بمتطلبات 
 الإفصاح

غرامة 
 مالية

عدم تقديم 
البيانات 
 الفصلية

تقديم عدم 
حسابات 

 ختامية

تردي 
الوضع 
 الأمني

 المجموع منطقة ساخنة

2010 4 --- ---- ---- ------ ---- ---- ---- ---- 4 

2011 --- 11 1 --- --- --- ---- ---- --- 12 

2012 --- ---- --- 8 1 --- ---- ---- --- 9 

2013 ------ ---- --- --- ---- 7 1 --- --- 8 

2014 ----- ---- ---- ---- ---- 1 --- 1 ---- 2 

2015 ---- ---- --- 39 ---- 1 --- ---- 1 41 

2016 ---- 2 ---- ------ --- --- --- --- ---- 2 

 78 1 1 1 9 1 47 1 13 4 المجموع

 (2016-2010)مدة من اعداد الباحثين  بالاعتماد على دليل الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية لل المصدر:
 

 قافأدتإلىإيالتي  أنأكثرأسباب( 2يتبين من الجدول)
ة لفترة اليالم للأوراقالتداول للشركات المساهمة في سوق العراق 

(، كانت بسبب )عدم 2016-2010الدراسة من )
ة وكانت في ( شرك47بلغ مجموعها) إذ( الإيفاءبمتطلباتالإفصاح

لتزام م الا)عدفي الترتيب الثاني فكانت بسبب أما،التتريبالأول
في  أما( شركة ، 13)هابتعليمات سوق العراق( وبلغ عدد

 إذ( صليةلفاالبيانات  المرتبة الثالثة فكانت بسبب)عدم تقديم
داول الت أسبابإيقاف( شركات، وكانت اقل 9بلغ مجموعها)

قديم تالمال، وعدم  رأسالزيادة في  إكمالهي بسبب)عدم 
 أمابلغ عددها شركة واحدة ،  إذحسابات ختامية( 
 قد تم(و)كونها منطقة ساخنة( فالأمنيبسبب)تردي الوضع 

 فيركة واحدة وش 2014تداول شركة واحدة في عام إيقاف
 .2016عام

ل لجدو االباحث من خلال  إليهاومن النتائج التي توصل 
 ( مايلي:2)
لية لقواعد االم للأوراقوجود متابعة من قبل سوق العراق  -1

 الإفصاحزام من قبل سوق العراق بتعليمات الحوكمة وهناك الت

( لسنة 8المالية رقم) للأوراقللشركات المدرجة في سوق العراق 
2010 . 

 يئةتزويد هتقوم باغلب الشركات المدرجة في السوق   -2
 فيو  سبيةلمحا االمالية بتقاريرها السنوية وفق المعايير الأوراق

 .التواريخ المطلوبة
 trading volume مؤشر حجم التداول -رابعا

index :هذا المؤشر من المؤشرات التي تعطي للمستثمر  ديع
فكرة عن السوق وهذه الفكرة تعبر عن حالة السوق، ويراد 

التي يتم تداولها في السوق المالية  الأسهمبحجم التداول عدد 
 .2015): 9لمدة معينة )الاسدي،

المالية  للأوراق( بأن سوق العراق 3من الجدول )يتضح 
يتكون من ثمانية قطاعات وهي: 

احة )المصارف،التامين،الاستثمار،الخدمات،الصناعة،السي
ويوضح الجدول بأن مؤشر والفنادق،الزراعة،الاتصالات(,

المالية خلال مدة  للأوراقحجم التداول في سوق العراق 
 إذ2012في عام  اً ( كان مرتفع2016-2010البحث من)

،  الأولوجاء في الترتيب  ,ينارد مليار( 262.120بلغ )
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ويرجع السبب في دخول)شركة آسيا سيل( كشركة مساهمة في 
حقق  2015المالية. بينما في عام  للأوراقسوق العراق 

( مليار دينار وكانت في 17.373بلغ) إذالمؤشر انخفاضاً 
ويرجع السبب في التحديات التي تواجه الدولة  الأخيرالترتيب 

,وتحرير الإرهابيةمن حيث ) متطلبات الحرب على العصابات 
القطاع  بأنوكذلك يبين الجدول ،النازحين ( وإغاثة,  الأرض

وزنا من حيث حجم التداول في  الأكثرالمصرفي هو القطاع 
حيث جاء)قطاع  2013جميع سنوات الدراسة عدا عام 

( 1.752وبحجم تداول بلغ) الأولت( في الترتيب الاتصالا
 بليون دينار.

( 3ل )بالنسبة للتحليل حسب القطاعات يبين الجدو  أما
 ما يلي:

 بلغ المؤشر إذ,الأوليأتي القطاع المصرفي في الترتيب  -1
 ( مليار دينار .529.741)

 لمؤشرايمة لغ قب إذ,قطاع الاستثمار في الترتيب الثاني يأتي-2
 ( مليار دينار.138.442)

سوق من اليعد القطاع الصناعي من القطاعات المهمة في -3
بلغ ما قيمته  إذحقق الترتيب الثالث  إذ,حيث التداول 

 ( مليار دينار .68.640)

 تضح مايلي:( ي3(و)2ل التقاطع بين الجدولين )من خلا
ان بذلك كو  ةشرك( 41)تداول  إيقافتم  2015في عام  -1

مليار  (17.373)بلغ  إذ, الأخيرةالمرتبةفي  حجم التداول
كات شر ( (9تداول  إيقافتم  2012، بينما في عام دينار

ء في وجا ,دينارمليار ( 262.120ولكن بلغ حجم التداول )
تزام لا نأيأ, (الأولىمما يؤكد صحة )الفرضية ،  الأولالترتيب 

 لية لماا للأوراقضوابط سوق العراق بتعليمات و  الشركات
 .زيادة حجم التداول إلىيؤدي 

المالية  للأوراقهناك التزام وجدية من قبل)سوق العراق  -2
وتبين ذلك من خلال  والشركات المساهمة( بحوكمة الشركات

( 78تداول الشركات المخالفة و التي بلغ عددها ) إيقاف
وكما موضح  2010-2016شركة خلال فترة الدراسة من 

,و التي مما يؤكد صحة)الفرضية الثانية((,2في الجدول )
المالية  للأوراقبل سوق العراق وجود جدية من قمفادها 

العمل بحوكمة  إلزامهاو  تابعة الشركات المساهمةبم
.الشركات

 
 

 2010-2016سوق للفترة منالفي  )مليار دينار(مؤشر حجم التداول: (3جدول )
 السنة ت

 
 القطاعات

 متوسط 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
 القطاعات

 529.741 312.946 35.585 763.582 953.874 677.332 705.455 259.414 المصارف 1

 436.871 1.317 2.218 1.157 2.031 7.830 2.293 التامين 2

 مليون

2.468 

 24.750 3.426 17.621 1.548 941.963 3.149 1.141 الاستثمار 3

 مليون

138.442 

 26.431 16.122 24.802 21.503 25.979 27.065 48.946 20.606 الخدمات 4

 68.640 55.294 39.760 37.916 70.035 94.726 126.222 65.530 الصناعة 5

 35.735 24.727 19.368 59.018 25.005 29.254 42.560 50.217 السياحة والفنادق 6
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 13.314 3.453 5.941 3.088 10.053 62.473 7.033 1.158 الزراعة 7

 1000.752 -------- -------- -------- الاتصالات 8

 

10.971 8.787 13.782 8.823 

  53.348 59.77 114.489 261.09 262.120 134.456 57.194 متوسط المدة 

 (2016-2010مدة من )العراق للاوراق المالية لل اعداد الباحثين  بالاعتماد على دليل الشركات المساهمة المدرجة في سوقالمصدر: 
 

 مايلي: و لغرض التعمق في التحليل تم استخراج
المالية  للأوراقنسب النمو لجميع قطاعات سوق العراق  -أ

ومقارنتها مع العام الذي حقق  أساسكسنة   2010بين سنة 

( و  2012تداول وهو عام )القيمة لحجم  أكثرالمؤشر  هفي
(4كما موضح في الجدول )

 
 (2012( و )2010نسبة النمو لمؤشر حجم التداول بين عام ) :(4جدول )

 السنة          ت
 

 القطاعات

 %نسبة النمو 2012 2010

 161 677.332 259.441 المصارف 1
 (11.42) 2.031 2.293 التامين 2
 82455.99 941.963 1.141 الاستثمار 3
 31.345 27.065 20.606 الخدمات 4
 44.553 94.726 65.530 الصناعة 5
 (41.744) 29.254 50.217 السياحة والفنادق 6
 5294.905 62.473 1.158 الزراعة 7
 ---- ----- ----- الاتصالات 8

 (2012( و)2010من اعداد الباحثين بالاعتماد على دليل سوق العراق للاوراق المالية للسنتين ) المصدر:
 

سبة كانت في قطاع قل ن, وأ %82455بلغت  إذ,نسبة نمو كانت في قطاع الاستثمار أنأعلى( 4يتضح من الجدول )
 .( وبالسالب%41.744بلغ )و حقق انخفاضا  إذ,السياحة والفنادق

سنة من سنوات الدراسة  خروآ( 2012المالية بين سنة ) للأوراقتم استخراج نسب النمو لجميع قطاعات سوق العراق  -ب
 (.5( و كما موضح في الجدول رقم )2016)
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 (2016( و )2012بين عام ) التداولنسبة النمو لمؤشر حجم  :(5جدول)
 السنة      ت

 
 القطاعات

 %نسبة النمو 2016 2012

 (53.797) 312.946 677.332 المصارف 1

 436.871 2.031 التامين 2

 مليون

(94.420) 

 24.750 941.963 الاستثمار 3

 مليون

(99.973) 

 (40.432) 16.122 27.065 الخدمات 4

 (41.627) 55.294 94.726 الصناعة 5

 (15.474) 24.727 29.254 السياحة والفنادق 6

 (94.472) 3.453 62.473 الزراعة 7

 100 13.782 -------- الاتصالات 8

 (2016( و)2012من اعداد الباحثين بالاعتماد على دليل سوق العراق للاوراق المالية للسنتين )المصدر: 
 
ضا في جميع القطاعات حققت انخفا أن( 5الجدول )يبين 

رضت تع التي حداثإلىالأويرجع السبب في ذلك  ,نسبة النمو
 لتياالقطاعات  وأكثرالدولة من قبل عصابات داعش ,لها 

 ,لاتقطاع الاتصا أماحققت انخفاضا هو قطاع الزراعة , 
ذلك و  ,وفي نسبة النم فهو القطاع الوحيد الذي حقق زيادة

 .ل كشركة مساهمةلدخول شركة أسياسي
 

 الاستنتاجات والتوصياتالمبحث الرابع :
 :الاستنتاجات -اولا
كمة حو  بيقيستمد سوق العراق للاوراق المالية قوته في تط -1

 الشركات  على مايلي:ـ
دثة ( والمح 2تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم ) -أ

والخاصة بايقاف تداول الشركات في سوق  2011لسنة
ج او درا الا الاوراق المالية اذا فقدت الشركة شرطاً من شروط

 تلزمات الافصاح.اذا اخلت الشركة بمس
دلة في ( والمع3تعليمات هيئة الاوراق المالية رقم ) -ب

 والخاصة بضوابط شطب الشركات . 2011

ن حيث حجم م الأولالقطاع المصرفي في الترتيب  يأتي -2
كان ف( 2013التداول في جميع سنوات الدراسة ما عدا عام )

 لقطاع الاتصالات. الأولالترتيب 
م لأسهمستقرة ل غير سوق العراق للأوراق المالية سوق أن -3

جم لح ضفاانخو وجود إرتفاع  تبين إذم التداول,المتداولة وحج
 أدىإلى وبالتالي( 2010-2016البحث) خلالفترةالتداول 

 تذبذب المؤشر العام للسوق .
 ,إذاكثر قيمة  2012قق مؤشر حجم التداول في عام ح -4

ويرجع السبب في ذلك  ,دينار(مليار 262.120بلغ )
 لدخول شركة اسياسيل كشركة مساهمة في سوق العراق

 2015م عا للاوراق المالية ,بينما حقق المؤشر اقل قيمة في
على عصابات ذلك الى حرب الدولة  في يرجع السببو 

 داعش.
 قواعدلالمالية  للأوراقن قبل سوق العراق وجود متابعة م-5

مات سوق بتعليالوهناك التزام من قبل ,حوكمة الشركات 
قم ر لية لماا للأوراقللشركات المدرجة في سوق العراق  الإفصاح

 2010لسنة  8



 2019 ، ص )العلوم الانسانية والاجتماعية(، 2 ، العدد:22 مجلة جامعة دهوك، المجلد:
 

 
 

13 

ت لشركاابحث نقترح على وفقاً لنتائج ال :التوصيات -ثانياً  
 بضرورة مايلي:

لية لمامن الضروري ان يكون لدى سوق العراق للاوراق ا-1
 سوق. الفيالمساهمة للادراج سلطة قانونية لاجبار الشركات 

وجود قسم متخصص في الشركات المسجلة في سوق  -2
 .كمة لحو ا مسؤوليةالعراق للأوراق المالية يقع على عاتقه 

ة اليالم راقللأو تشجيع الشركات المساهمة في سوق العراق  -3
ة فافيالش تؤدي الى تحقيق لأنها؛للامتثال بمبادئ الحوكمة 

 (.ةنبيوالأجوبالتالي زيادة جذب الاستثمارات )المحلية ,
 ن قبلميجاد وسائل اكثر فاعلية للتواصل مع المساهمين ا- 4

 الشركات المدرجة في السوق.
نات توافر آليات تلزم قطاعات السوق بتوفير البيا- 5

اذ اتخ لهاوالمعلومات اللازمة بشكل يمكن المساهمين من خلا
 .القرارات المناسبة

 

 قائمة المراجع
 :المراجع باللغة العربية -ولاً أ

باشر ،اثر الاستثمار الأجنبي الم2015ألأسدي،بشرى محمد سامي،
أطروحة والمخاطرة القطرية في مؤشرات الأسواق المنافسة ،
 ق.عرادكتوراه،كلية الإدارة والاقتصاد،جامعة الكوفة،ال

لإفصاح على ا،تطبيق قواعد الحوكمة 2009أبو حمام،ماجد إسماعيل،
الجامعة  المحاسبي وجودة التقارير المالية،رسالة ماجستير،

 ل.مويالإسلامية )غزة(،كلية التجارة،قسم المحاسبة والت
التجارب  ادئ ـلمبحماد , طارق عبد العال , حوكمة الشركات )المفاهيم ـ ا

بية لعر ا( , الدار الجامعية , الاسكندرية , جمهورية مصر 
,2004. 

لفساد ا،دور حوكمة الشركات في معالجة 2009سليمان،محمد مصطفى،
 ،مصر.ندريةسكالمالي والإداري،الطبعة الثانية،دار الجامعية،الإ

 لأداءى اثر تطبيق مبادئ الحاكمة المؤسسية علشهوان,يوسف محمد,أ
اد لاقتصاية المالي للشركات المساهمة في بورصة عمان,مطبعة كل

 .2013ان الأردن,والعلوم الإدارية ,عم

يئة ب،مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات في 2007شحاتة،شحاتة،
 صر.الأعمال العربية والدولية المعاصرة،الإسكندرية،م

 ربيةلية الع،الحكم الجيد في المصارف والمؤسسات الما2005شاكر،فؤاد
 حسب المعايير العالمية،المؤتمر المصرفي العربي.

مة الشركات سبيل ،حوك2004نرمين،أبو العطار،
 .http:www.cipe.set.comالتقديم،

رار ستققاسم,مظهر محمد صالح,السياسة النقدية للعراق/بناء الا
عة لطباالاقتصادي الكلي/والحفاظ على نظام مالي  سليم , 

 2012الأولى, مطبعة بيت الحكمة,بغداد,العراق
شركات مة الدور التدقيق الداخلي في تفعيل حوك ، 2014كنزه،براهمة،

علوم ة و ،رسالة ماجستير،كلية العلوم الاقتصادية والتجاري
 .التسيير جامعة قسن طينة ،الجزائر.

لسلة م,سمركز ابوظبي للحوكمة,اساسيات الحوكمة :مصطلحات ومفاهي
 .2016النشرات التثقيفية لمركز ابوظبي للحوكمة,

ى ،حوكمة الشركات وتأثيرها عل2016ياسين،وراضي،أيسر،علي،
دور قواعد ، ملق العراق للأوراق المالية ،ورشة عالتداول في سو 

راق لأو لحوكمة الشركات المساهمة والإفصاح في سوق العراق 
 المالية.

ظريات ،المدخل الى الاسواق المالية )ن2012الجميل،سرمد كوكب،
،جامعة النشرة و ،الطبعة الثانية،دار ابن الاثير للطباعوتطبيقات(

 الموصل،العراق.
لنمو ،أثر اسواق الاوراق العربية في ا2009عمر، دينا احمد ،

امعة صاد،جقتالاقتصادي،مجلة تنمية الرافدين،كلية الادارة والا
 ، العراق.  96،العدد  31الموصل،مجلد 

الية وراق الم، سبل الارتقاء بسوق العراق للا 2009الربيعي،فلاح خلف،
 ق.، بغداد ، العرا 26، جريدة الصباح ، العدد

راق ق العسو  تعليمات هيئة الاوراق المالية )تحديثات( ، الصادرة من
 . 2015 ،للاوراق المالية 

 ثانياً: المراجع باللغة الانكليزية
Ifc,2007,Promoting Corporate Governance For 

customable Develoment.htt:gegf.org. 

OECD.(2004).Principles of Corporate 

Governance Available 

http:www.owcd,oeg. 

Ontario Teachers' Pension (2003). Good 

Governance is Good Business Ottawa: 

rope
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CORPORATE GOVERNANCEAND THEIR IMPLICATIONS FOR TRADING VOLUME 

IRAQ STOCK EXCHANGE  

CASE STUDY FOR THE DURATION OF 2010-2016 

 
HUSSEIN AHMED HUSSEIN and KHANAF  ISMAIL MUSTAFA 

Dept. of  Banking and Finance, College  of Administration and Economics, University of Duhok, 

Kurdistan Region-Iraq 

 

ABSTRACT 

     Financial markets are considered one of the most important components of the financial 

system in the economy. Contemporary literature has show growing concerns about corporate 

governance as it (increases nominal value and improves strategic performance) of businesses, as 

well as its sustainability of human and intellectual capital.  

The collapse of global financial markets has called on Iraqi experts - academics and 

practitioners - to direct their efforts to examine various aspects of corporate governance to 

ensure the public interest of individuals, companies and the state economy as a whole. 

     The work of the Iraqi market for securities is characterized by disclosure and publication of 

daily, quarterly and annual data and fundamental modernity and analysis according to their 

indicators as well as the use of financial ratios, as well as the issuance of a directory of joint stock 

companies annually to indicate the financial position of the joint stock companies. The volume 

index is a barometer of the Iraqi market for securities, as it shows whether the level of the 

market (high   or low). 

    The research aims to clarify the effects of corporate governance in the volume of trading of 

the Iraqi market for securities through four indicators, namely: (volume index, average sectors 

that make up the market, growth rates between the base year 2010 and 2016, irregularities and 

stop trading companies). 

    It is clear from the research that the Iraqi market for securities stable in terms of freedom of 

entry and exit of investors to and from the market, but there is instability in the volume of 

trading index during the period of research (2016-2010). 

After analyzing the data obtained, a number of conclusions were reached:      

1. The banking sector is the most heavily traded sector by volume in all years of study 2012-

2016. 

2. The presence of follow-up by the Iraqi market for securities in activating the   governance of 

companies listed in it through the following: 

A. The Securities Commission issued instructions No. (2) for the year 2011 on suspending the 

trading of companies if they lost any of the conditions of listing or if the company violated the 

disclosure requirements. 

B. The issuance of instructions by the Securities Commission No. (3) For the year 2011 on the 

rules for delisting the listed companies. 

In the light of the results, the researchers recommended a set of recommendations, including: 

1. The need to encourage companies participating in the Iraqi Stock Exchange to comply with 

the principles of governance; because they lead to achieve transparency, and thus increase 

attractiveness of investments (domestic and foreign). 

2. The need to find more effective means of communication with shareholders by listed 

companies in the market 

 


